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نداء حقوقي مشترك من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهیة والتمییز والاقصاء ومن اجل سیادة قیم
وثقافة المواطنة والتسامح

كتبها Administrator الجمعة, 05 أغسطس 2022 05:06

 

نداء حقوقي مشترك

من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهیة والتمییز والاقصاء ومن اجل سیادة قیم وثقافة المواطنة والتسامح

لا یوجد تعریف قانوني دقیق لخطاب الكراهیة، الا انه على العموم یعرف بانه: نماذج مختلفة من التعبیر العام التي تنشر الكراهیة
أو التمییز أو العداوة أو تحرض علیها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدین أو الأصل العرقي أو

الجنسیة أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحدید لهویة الآخر، ویستخدم خطاب الكراهیة؛ من اجل تحقیق مكاسب سیاسیة في
الحیاة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدینیة اوالعرقیة اوالمهاجرین اواللاجئین اوالنساء او ما یسمى الآخر.

إن خطاب الكراهیة یساهم بإضعاف المجتمعات وتدمیرها، ویزرع بذور الخوف والكراهیة وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ویمكن
أن یؤدي إلى أعمال عنف وربما یساعد في تهیئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعیة، ویمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور

التعصب والغضب مما یضفي الشرعیة على أعمال الكراهیة.

خطاب الكراهیة یغزو جمیع أنحاء العالم، معتمدا على لغة الاستبعاد والتهمیش التي سیطرت على وسائط الإعلام والمنصات
الإلكترونیة والسیاسات الوطنیة، وتواجه المجتمعات في العالم مستویات معقدة ومختلفة من التعصب.

ان التحریض على العنف یستند على عدد من العناصر، وهي: بیئة تفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب ینتشر على نطاق
واسع، وجمهور متقبل ومتجاوب، وفئة مستهدفة وعادة ما تكون المجموعات المهمشة، وأن كل أعمال التحریض على التمییز أو

العداوة أو العنف هي خطاب یحرض على الكراهیة.

بالرغم من ان حریة التعبیر لیست مطلقة وفقا للمعاییر الدولیة لحقوق الانسان، وتخضع لقیود مشروعة ولبعض ولشروط محددة،
وما بین المباح والمحظور الموسوم بالكراهیة، ویتم تقیید حریة التعبیر بأسباب مقنعة.

حیث ان حریة التعبیر محمیة بموجب القانون الدولي، ومنصوص علیها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ومع ذلك، هنالك بعض القیود علیها، مثل: الخطاب الذي یدعو إلى الكراهیة
القومیة أو العنصریة أو الدینیة وما یشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف، ومن هنا یجب على الحكومات أن تضع

نطاقات قانونیة سلیمة بشأن خطاب الكراهیة لمساءلة مرتكبیه، واحترام الكرامة الإنسانیة، وحمایة الجماعات المهمشة، وتحقیق
التوازن بین حریة التعبیر وخطاب الكراهیة.

أن خطاب الكراهیة یتطلب استجابة منسقة من القیادات الحقوقیة والمدنیة وصانعي السیاسات والإعلامیین وعامة الناس، بدءا من
معالجة الدوافع الرئیسة لخطاب الكراهیة، وانتهاء بتقدیم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسیة وتضم جهود

جمیع المجتمعات والأفراد.

ان القیادات الحقوقیة والمدنیة عامل رئیسي هام في الحرب ضد خطاب الكراهیة الذي یقوض قیم التنوع الدیني والقومي والتعددیة،
وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدین لتبریر الأعمال العدائیة والتحریض على العنف.
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وإننا اذ نؤكد على ضرورة مواجهة خطاب الكراهیة وثقافة التمییز، فإننا نؤكد على أهمیة التسامح وقیمه فإننا ندعو للإعمال
بالمبادئ الجمیلة في میثاق الأمم المتحدة الذي اجتمعت علیه شعوب الأرض:

ففي دیباجة المیثاق ورد: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلینا في أنفسنا أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب... وأن نؤكد من
جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبیل هذه الغایات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعیش

معا في سلام وحسن جوار.

وكذلك ورد: "من المحتم أن یقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بین بني البشر".

وفي المادة 26 ورد: "أن التربیة یجب أن تهدف إلى تنمیة التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات العنصریة أو
الدینیة".

ومن هنا نؤكد على اهمیة للالتفاف حول مبادئ التسامح التي وردت في إعلان مبادئ بشأن الیونسكو الذي اعتمده المؤتمر العام
للیونسكو في دورته الثامنة والعشرین، خاصة المبادئ التالیة:

إن التسامح یعني الاحترام والقبول والتقدیر للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبیر وللصفات الإنسانیة لدینا. ویتعزز هذا
التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحریة الفكر والضمیر والمعتقد (المادة 1-1).

إن التسامح مسؤولیة تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددیة (بما في ذلك التعددیة الثقافیة) والدیمقراطیة وحكم القانون (المادة 3-1).

إن التسامح على مستوي الدولة یقتضي ضمان العدل وعدم التحیز في التشریعات وفي إنفاذ القوانین والإجراءات القضائیة
والإداریة. وهو یقتضي أیضا إتاحة الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة لكل شخص دون أي تمییز. فكل استبعاد أو تهمیش إنما یؤدي

إلى الإحباط والعدوانیة والتعصب (المادة 1-2).

ان الالتزام والنشاط الدائمین لصالح تعزیز ونشر قیم التسامح والتعلیم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسمیا یوم السادس
عشر من شهر تشرین الثاني من كل سنة یوما عالمیا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القیام بأنشطة تؤكد أهمیة التسامح

بین البشر. كما صدرت وثیقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض
برفاهیة الإنسان وحریته وتقدمه في كل مكان بتشجیع والحوار والتعاون بین مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا

الیوم من الأیام الإنسانیة العالمیة لحقوق الإنسان.

اننا نعتقد بضرورة وأهمیة سیادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبیب سوریة، كحق إنساني وضمانة أساسیة تسمح بإشاعة
المناخات الضروریة من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حیث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القیم

تعتمد في جوهرها على جمیع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد
الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمیة یسودها الاحترام المتبادل، بین البلدان والشعوب.

ونتیجة الحالة الكارثیة التي عاشتها كل سوریة, بمختلف مكوناتها, فقد كانت الشبكة الوطنیة السوریة للسلم الأهلي والأمان
المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غیر الحكومیة, وشبكة الدفاع عن المرأة في سوریة , والهیئات المدافعة عن حقوق

المرأة في سوریة, والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, والتحالف النسوي السوري لتفیل قرار مجلس الامن
رقم1325 في سوریة , والفیدرالیة السوریة لمنظمات وهیئات حقوق الانسان, والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في

سوریة, ومازالت, تدین وتستنكر بشدة جمیع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنین السوریین أیا كانت الجهة التي ارتكبت هذه
الانتهاكات, وبسبب ما آلت إلیه الأحداث ودمویتها وتدمیرها, فقد سادت لدى السوریین جمیعا, مشاعر الإحباط والیأس, في ظل

سیادة ثقافة الكراهیة والعنف والعنصریة والاحتقان الذي تفجر دما وتدمیرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث
بالكشف عن حقیقة وطبیعة الاعاقات لكل قیم حقوق الانسان وحریاته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث
عن الحلول الاستراتیجیة الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ایجاد السبیل من اجل بناء وصیانة مستقبل امن ودیمقراطي

للسوریین جمیعا.

وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعیقات البنیویة لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة،
وما جعل التحدیات الحاضرة والمستقبلیة أمامنا كسوریین أكثر مأزقیه وإشكالیة ومحفوفة بالمخاطر.
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لكننا مازلنا مؤمنین بضرورة وأهمیة سیادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهیة والتمییز والاقصاء، في
وطننا الحبیب سوریة، كحق إنساني وضمانة أساسیة تسمح بإشاعة المناخات الضروریة من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان

الأخرى، حیث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القیم تعتمد في جوهرها على جمیع الممارسات
وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمیة

یسودها الاحترام المتبادل، بین البلدان والشعوب.

وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومیة تتحمل المسؤولیة الرئیسة عن منع خطاب الكراهیة والتحریض علیه، وحمایة أفراد المجتمع
من جرائم الكراهیة، ومن واجب الجمیع العمل على مكافحة خطاب الكراهیة الذي یساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجیعها،

ولمكافحة خطاب الكراهیة والتحریض علیه ولنشر وتعزیز قیم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:

1. الى ضرورة واهمیة وجود مجتمع مدني یتسم بالقوة والحیویة وذلك عن طریق تأسیس الهیئات والمنتدیات، والجمعیات
التطوعیة، والخیریة كشكل أساسي للدیمقراطیة والحریات للجمیع تحت سقف القانون

2. ان تعمل القیادات الحقوقیة والمدنیة ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآلیات للإنذار والاستجابة، والیات تحذیر وتنبیه
لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهیة.

3. الحظر قانونیا على أیة دعوة إلى الكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة، والتشریع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهیة
والتحریض على التمییز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمویلها، یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، ولا یفرج عن مرتكبها

بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.

4. دعم الخطط والمشاریع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهیة في سوریة والتكثیف من مشاریع وورشات التدریب
المحلیة والوطنیة بشأن مخاطر التمییز والتعصب، وتشكیل لجان على الصعیدین الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهیة وأشكال

التحریض على العنف الأخرى.

5. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونیة بالرسائل الإیجابیة الداعیة إلى السلام والتسامح، والإبلاغ
عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.

6. تدریب القادة السیاسیین السورین على ثقافة وقیم التسامح وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهیم التسامح وإلغاء التمییز بكافة
الوانه في سوریة المستقبل على أساس الوحدة الوطنیة وعدم التمییز بین السوریین، وبالتالي ضمان حقوق جمیع المكونات وإلغاء

كافة السیاسات التمیزیة بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السیاسیة بشكل متساو.

7. الالتزام في البرامج التعلیمیة في المدارس السوریة بالإبلاغ عن حوادث خطابات التمیز والعنصریة والكراهیة.

8. التحریم قانونیا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، في المدارس والمعاهد والجامعات، التي تستهدف مواطنین سوریین.

9. الكف عن استخدام التعبیرات التي تنشر في الاعلام على سبیل الدعابة أو السخریة والتي قد یعتبرها البعض تهدیدا أو هجوما،
مثال: النكات أو الأعمال الكومیدیة القصیرة أو كلمات الأغاني الشعبیة، وما إلى ذلك.

10. حظر كل تشهیر او إهانة في الصحافة السوریة وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، أو تحریض على التمییز أو الكراهیة أو

العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسیة أو الدین الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز
الجسدي او الإعاقة.

11. منع استخدام وإطلاق خطابات التمییز والعنصریة والكراهیة، على بعض الآراء والتصریحات السیاسیة والانتخابیة لإسكات

الآراء غیر الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات.

12. احترام حریة التعبیر في كل الأراضي السوریة، ولكن یعاقب أي شخص یقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي

یعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدین، اللغة، المعتقد السیاسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو
الولادة أو مستوى التعلیم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادیة أو الجنس أو لون البشرة أو القومیة أو الانتماء العرقي.
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13. تنقیة المناهج التعلیمیة والبرامج الإعلامیة من الصور النمطیة للمرأة، وتشجیع وتقدیم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضاریة

للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صیاغة مستقبل البلاد بلورة سیاسات سوریة جدیدة و إلزام كل الأطراف في العمل
للقضاء على كل أشكال التمییز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعیة وتعبئة المواطنین وتمكین الأسر الفقیرة ,وبما یكفل

للجمیع السكن والعیش اللائق والحیاة بحریة وأمان وكرامة, والبدایة لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعیل
الحلول السیاسیة السلمیة في سوریة ،من اجل مستقبل امن ودیمقراطي.

14. ولآن القضیة الكردیة في سوریا هي قضیة وطنیة ودیمقراطیة وبامتیاز، ینبغي دعم الجهود الرامیة من أجل إیجاد حل

دیمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومیة المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة
السیاسات التمییزیة ونتائجها والتعویض على المتضررین عنها ضمن إطار وحدة سوریا أرضا وشعبا، وهذا یسري على جمیع

المكونات الأخرى وما عانته من سیاسیات تمییزیة بدرجات مختلفة.

15. قیام المنظمات والهیئات المعنیة بالدفاع عن قیم المواطنة وحقوق الإنسان في سوریة، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق

السلیمة التي تساهم بنشر وتثبیت قیم المواطنة والتسامح بین السوریین على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة
الضمانات الحقیقیة لصیانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل دیمقراطي آمن لجمیع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاریخ 4\8\2022

المنظمات والهیئات المعنیة في الدفاع عن حقوق الانسان في سوریة، الموقعة:

1. الشبكة الوطنیة السوریة للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
(SPNGO) 2. المنبر السوري للمنظمات غیر الحكومیة

3. شبكة الدفاع عن المرأة في سوریة (تضم 57هیئة نسویة سوریة و60 شخصیة نسائیة مستقلة سوریة)

(SCODP)4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام
5. التحالف النسوي السوري لتفیل قرار مجلس الامن رقم1325 في سوریة (تقوده 29 امرأة، ویضم 87 هیئة حقوقیة

ومدافعة عن حقوق المرأة).
6. الفیدرالیة السوریة لمنظمات وهیئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهیئة بداخل سوریة)

7. لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في سوریة (ل.د.ح).
8. منظمة حقوق الإنسان في سوریة – ماف

9. المنظمة الوطنیة لحقوق الإنسان في سوریة
10. اللجنة الكردیة لحقوق الإنسان في سوریا (الراصد).

11. المنظمة العربیة لحقوق الإنسان في سوریة

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوریة-روانكة

.(DAD) 13. المنظمة الكردیة لحقوق الإنسان في سوریة

14. منظمة كسكائي للحمایة البیئیة

15. المؤسسة السوریة لرعایة حقوق الارامل والأیتام

16. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

17. التنسیقیة الوطنیة للدفاع عن المفقودین في سوریة

18. سوریون من اجل الدیمقراطیة

19. رابطة الحقوقیین السوریین من اجل العدالة الانتقالیة وسیادة القانون

20. مركز الجمهوریة للدراسات وحقوق الإنسان

21. الرابطة السوریة للحریة والإنصاف

22. المركز السوري للتربیة على حقوق الإنسان

23. مركز ایبلا لدراسات العدالة الانتقالیة والدیمقراطیة في سوریة

24. المركز السوري لحقوق الإنسان

25. سوریون یدا بید

26. جمعیة الاعلامیات السوریات
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27. مؤسسة زنوبیا للتنمیة

28. مؤسسة الصحافة الالكترونیة في سوریة

29. شبكة افامیا للعدالة

30. الجمعیة الدیمقراطیة لحقوق النساء في سوریة

31. التجمع النسوي للسلام والدیمقراطیة في سوریة

32. جمعیة النهوض بالمشاركة المجتمعیة في سوریة

33. جمعیة الأرض الخضراء للحقوق البیئیة

34. المركز السوري لرعایة الحقوق النقابیة والعمالیة

35. المؤسسة السوریة للاستشارات والتدریب على حقوق الانسان

36. مركز عدل لحقوق الانسان

37. المؤسسة الوطنیة لدعم المحاكمات العادلة في سوریة

38. جمعیة ایبلا للإعلامیین السوریین الاحرار

39. مركز شهباء للإعلام الرقمي

40. مؤسسة سوریون ضد التمییز الدیني

41. اللجنة الوطنیة لدعم المدافعین عن حقوق الانسان في سوریة

42. رابطة الشام للصحفیین الاحرار

43. المعهد السوري للتنمیة والدیمقراطیة

44. رابطة المرأة السوریة للدراسات والتدریب على حقوق الانسان

45. رابطة حریة المرأة في سوریة

46. مركز بالمیرا لحمایة الحریات والدیمقراطیة في سوریة

47. اللجنة السوریة للعدالة الانتقالیة وانصاف الضحایا

48. المؤسسة السوریة لحمایة حق الحیاة

49. الرابطة الوطنیة للتضامن مع السجناء السیاسیین في سوریة.

50. المؤسسة النسویة لرعایة ودعم المجتمع المدني في سوریة

51. المركز الوطني لدعم التنمیة ومؤسسات المجتمع المدني السوریة

52. المعهد الدیمقراطي للتوعیة بحقوق المرأة في سوریة

53. المؤسسة النسائیة السوریة للعدالة الانتقالیة

54. مؤسسة الشام لدعم قضایا الاعمار

55. المنظمة الشعبیة لمساندة الاعمار في سوریة

56. جمعیة التضامن لدعم السلام والتسامح في سوریة

57. المنتدى السوري للحقیقة والانصاف

58. المركز السوري للعدالة الانتقالیة وتمكین الدیمقراطیة

59. المركز السوري لتأهیل ضحایا العنف والتعذیب

60. مركز أحمد بونجق لدعم الحریات وحقوق الإنسان

61. المركز السوري للدیمقراطیة وحقوق التنمیة

62. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سوریة

63. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

64. المركز الكردي السوري للتوثیق

65. المركز السوري للدیمقراطیة وحقوق الانسان

66. جمعیة نارینا للطفولة والشباب

67. المركز السوري لحقوق السكن

68. المؤسسة السوریة الحضاریة لمساندة المصابین والمتضررین واسر الضحایا

(Scrsia)69. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضایا الهجرة واللجوء

70. منظمة صحفیون بلا صحف

71. اللجنة السوریة للحقوق البیئیة
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72. المركز السوري لاستقلال القضاء

73. المؤسسة السوریة لتنمیة المشاركة المجتمعیة

74. الرابطة السوریة للدفاع عن حقوق العمال

75. المركز السوري للعدالة الانتقالیة (مسعى)

76. المركز السوري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

77. مركز أوغاریت للتدریب وحقوق الإنسان

78. اللجنة العربیة للدفاع عن حریة الرأي والتعبیر

79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

80. منظمة تمكین المرأة في سوریة

(SWEF) 81. المؤسسة السوریة لتمكین المرأة

82. الجمعیة الوطنیة لتأهیل المرأة السوریة.

83. المؤسسة السوریة للتنمیة الدیمقراطیة والسیاسیة وحقوق الانسان.

84. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

85. المنظمة السوریة للتنمیة السیاسیة والمجتمعیة.

86. المؤسسة السوریة للتنمیة الدیمقراطیة والمدنیة

87. الجمعیة السوریة لتنمیة المجتمع المدني.

88. مركز عدالة لتنمیة المجتمع المدني في سوریة.

89. المنظمة السوریة للتنمیة الشبابیة والتمكین المجتمعي

90. اللجنة السوریة لمراقبة حقوق الانسان.

91. المنظمة الشبابیة للمواطنة والسلام في سوریا.

92. مركز بالمیرا لمناهضة التمییز بحق الاقلیات في سوریة

الهیئة الاداریة للفیدرالیة السوریة لحقوق الانسان

 

 


